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  ةُ فِي الیمین في الدعوىالمُسْتَثْنَیَاتُ الفقِْھِیّ 

ةٌ تطبیقیّةٌ مُقَارَنَة)    (دِرَاسَةٌ فقھیّةٌ تَأصِیْلیَِّ

 یزید بن الجنوبي العنزي

قسم الفقھ المُقَارَن، المعھد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیّة، 

  المملكة العربیّة السعودیّة

   . aljanobi10@gmail.comالبرید الالكتروني:

 ملخص البحث:

تناول البحث الاستثناءات الفقھیّة في الیمین في الدعوى، وبیان حقیقة 

الاستثناء،وتعریف الاستثناء لغة واصطلاحًا، وبیان أدواتھ،وأقسامھ، وأقوال 

العلماء في ذلك، وتناول البحث عدة مسائل منھا: حكم أداء الیمین من المدعى 

قیق في استثناء النبيّ من أداء علیھ إذا لم یكن للمدعي البینة، والتح

الیمین،وحكم تغلیظ الیمین التحقیق في استثناء المال الیسیر، ومشروعیة الحكم 

بالشاھد والیمین، والتحقیق في استثناء المال وما یقصد بھ المال،وحكم 

  التحلیف عند المنبر، التحقیق في استثناء ما دون الربع دینار أو الثلاثة دراھم.

الاستثناءات الفقھیّة ، أداء الیمین، استحلاف المدعى علیھ،  فتاحیة:الكلمات الم

  استثناء القسامة ، الحكم بالشاھد.
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Abstract: 

The research dealt with jurisprudential exceptions in 

the oath in the lawsuit, and the statement of the reality of 

the exception, and the definition of the exception in 

language and terminology, and a statement of its tools, 

divisions, and the sayings of scholars in that. From taking 

the oath, and the ruling on making the oath harsh, the 

investigation into the exclusion of small money, the 

legality of ruling by witness and the oath, the investigation 

into the exclusion of money and what is intended for 
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مَة   مُقَدِّ
الحمد � رب العالمین، والعاقبة للمتقین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا 
محمد خاتم النبیین وإمام المرسلین، ورضي الله عن الصحابة أجمعین، وعن التابعین لھم 

  بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیمًا كثیرًا.
  أما بعد:

، وأعزھا مكانًا، وأشرفھا ذكرًا؛ لأنھ مقام فإن علم القضاء من أجل العلوم قدرًا
عليّ، ومنصب نبويّ بھ الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال یثبت 

  ملكھا ویسلب، والمعاملات یعلم ما یجوز منھا ویحرم ویكره ویندب.
: "كان الرجال یقدمون إلى المدینة من البلاد لیسألوا عن قال مالك بن أنس 

  .١قضاء ولیس كغیره من العلوم..."علم ال
ولا غرابة في امتیاز علم القضاء عن غیره من العلوم؛ لأن علم القضاء یفتقر 
إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بین یدي العلم بأحكام الوقائع الجزئیات، 

وعلیھا وغالبًا تلك المقدمات لم یجر لھا في دواوین الفقھ ذكر ولا أحاط بھا الفقیھ خبرًا 
  .٢مدار الأحكام

فالاعتناء بتقریر أصول علم القضاء وضوابطھ، والبحث في أحكامھ ومسائلھ، 
وبیان ما یستثنى من ھذه الاحكام والضوابط، من أجلّ ما صرفت لھ الأوقات وحمدت 

  عقباه في البدایة والنھایة.
تثنائھا، والمسائل المستثناة في أبواب القضاء كثیرة على اختلاف في أسباب اس

وبتتبع ھذه المستثنیات وجدت أنھا بحاجة إلى تأصیل وتقعید وتنظیر وتمثیل، وتبین القول 
الراجح بدلیلھ؛ ولصلتي العملیة بالقضاء رغبت أن یكون ھذا البحث في (المستثنیات 

  دراسة فقھیّة تأصیلیّة تطبیقیّة مقارنة).–الفقھیّة في الیمین في الدعوى 
  أھمیة الموضوع:

  ن لنا أھمیة الموضوع في النقاط الآتیة:تتبی

أن الاستثناءات الفقھیّة تدل في أغلب المسائل على وجود قاعدة فقھیّة أو ضابط .١
فقھيّ استثنیت منھ، فما قبل الاستثناء یكون من مظان القواعد أو الضوابط 

  الفقھیّة.
لم یرد النص  وما استندوا إلیھ، في المستثنیات الفقھیّة التي بیان أدلة العلماء .٢

 في استثنائھا، وأن ذلك لم یكن تحكمًا منھم.

                                                        
  ).١٥/٧٧٣المدونة: ( الجامع لمسائل ١
 ).١/٢انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ( ٢
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تقریب العلوم الشرعیّة للمختصین بھا، وتسھیل الاطلاع علیھا لغیر المتخصصین .٣
 في علوم الشریعة، وذلك بدراسة الفقھ بروحھ ومضمونھ بأیسر طریق.

أكانت إن تصور المسألة الفقھیّة مرتب على معرفة أصلھا وما استثنیت منھ، سواء .٤
قاعدة أم فرعًا أكبر منھا، وھذا بدوره یترتب علیھ الاجتھاد في المسألة والحكم 
علیھا، ومعلوم أن تصور الوقائع شرط من شروط الاجتھاد المجمع علیھا، بل 

، ١عَدَّ بعض العلماء معرفة المستثنى والمستثنى منھ من شروط المجتھد والقاضي
یق بیان الروابط بین الفروع والقواعد وھذا البحث یصب في ھذا الجانب عن طر
 والاستثناءات وبیان العلاقة بینھا وتعلیلاتھا.

أن عرض المسائل بھذه الطریقة والبحث في ذلك مفید للعالم والمتعلم على حد .٥
سواء؛ فتعین العالم في الفتوى واستحضار المسائل وبیانھا وتصویرھا لطلاب 

ھم القواعد والضوابط الفقھیّة وما العلم، وتعین المراجع من الطلاب على ف
  یستثنى منھا.

الإلمام بالمسائل المستثناة من الأصول والقواعد الفقھیّة مھم لطالب العلم، وعدم .٦
فھم طالب العلم لھا یوقعھ في الخلط بین المسائل المتشابھة، والإحاطة بھا تعصم 

لمستثنى منھ في الطالب من الوقوع في مشتبھ المسائل؛ لأن المستثنى وإن شابھ ا
 الظاھر، لكنھ لم یستثنَ إلا لدلیل خاص.

ھذه الطریقة طریقة مبتكرة ومفیدة وسھلة التناول لتدریس علم الفقھ والبحث في .٧
عن طریق كتب الفقھ؛ مما یعین على - وھي الاستثناءات الفقھیّة- بعض جوانبھ 

  فھم القواعد واستثناءاتھا وضبطھا.
تب الفقھ وتشعبھا وتفرقھا، وعدم التفریق بینھا تشابھ المسائل المستثناة في ك .٨

 من حیث نوعھا وما استندت إلیھ؛ مما یوجب على الفقیھ تحریرھا وجمعھا.
أن معرفة علم الاستثناءات الفقھیّة تجعل الدارس یطلع على أسرار الشریعة،  .٩

 ومدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقھیّة المستثناة.
لم یسبق حسب علميّ أن بُحِث بحثًا مقارنًا -مع أھمیتھ-أن ھذا الموضوع  .١٠

  شاملاً، مع تتبع مسائلھ وجمعھا قدر الإمكان، ودراستھا دراسة مفصلة.

  أسباب اختیار الموضوع:

  اقتناع الباحث بأھمیة الموضوع..١
 الرغبة في الإسھام في خدمة الفقھ الإسلاميّ عن طریق خدمة ھذا العلم وإبرازه..٢
الإفادة من ھذا البحث وھذا العلم، تعلمًا وتعلیمًا وقضاءً رغبة الباحث وحاجتھ إلى .٣

ا من المسائل  وتصور مسائلھ بصورة صحیحة، ولا سیما أن الباحث قریب جدًّ
 القضائیّة، بحكم عملھ القضائيّ.

                                                        
  ).١٧كما أشار إلى ذلك الشیخ مرعي الكرمي الحنبليّ في دلیل الحكام في الوصول لدار السلام (ص ١



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٦٢٩ - 

 

 الإسھام في إثراء المؤلفات والمصنفات المختصة بعلم القضاء..٤

  الدراسات السابقة:
من  - فیما أعلم-الجامعیّة، والمراكز العلمیّة، لم أجد  بعد البحث والتتبع للمكتبات

كتب في ھذا الموضوع ودرسھ دراسة مقارنة شاملة تمنع من الخوض فیھ، لكن ھناك من 
تكلم عن الاستثناء في القواعد الفقھیّة في ثنایا كلامھ عن القواعد الفقھیّة كما فعل 

اعتناءً خاصًا كالإمام الفنَّاكيّ (ت  الزركشيّ والسیوطيّ وابن نجیم، ومنھم من اعتنى بھ
ه) في كتابھ المناقضات الذي ذكر بعض العلماء أن موضوعھ ھو (الحصر ٤٤٨

والاستثناء)، و(الاستغناء في الفرق والاستثناء) وھو مختص بالفروق والاستثناءات من 
  القواعد الفقھیّة مرتبة على الأبواب الفقھیّة.

) كتاب الاستغناء في الاستثناء، وھو في ه٦٨٤ولشھاب الدین القرافيّ (ت 
تأصیل علم الاستثناء؛ إذ قسم المؤلف الاستثناء إلى أقسام، ویتعرض في كل قسم 
لنصوص الوحیین سواء في الفقھ وفي غیره، والمراد ھو التمثیل والتوضیح لا الحصر، 

  .١نةأما بحثي فالغرض منھ جمع الفروع الفقھیّة المستثناة ودراستھا دراسة مقار
  وھناك مؤلفات معاصرة في الاستثناء، وھي:

الاستثناء عند الأصولیّین للباحث أكرم أوزیقان، وھي رسالة تقدم بھا الباحث -١
ه، وفي ھذه ١٤٠٤لنیل شھادة الماجستیر في أصول الفقھ في الجامعة الإسلامیّة عام 

الفقھیّة التي جاءت في الرسالة العلمیّة عمد الباحث إلى التقعید الأصوليّ، وأما الفروع 
  .٢الرسالة فقد كانت محدودة

المستثنیات في العبادات والمعاملات وقواعدھا الشرعیّة التي تَرِدُ علیھا في -٢
الفقھ الإسلاميّ، إعداد: الباحث نجاح عثمان أبو العینین إسماعیل، وھذا البحث رسالة 

لشریعة والقانون بجامعة الأزھر، علمیّة تقدم بھا الباحث لنیل درجة الماجستیر من كلیّة ا
ه، ویتضح من عنوان الرسالة أن الباحث لم یتطرق إلى كتاب القضاء ١٤١٧في عام 
  . ٣والیمین

الاستثناء في القواعد الفقھیّة، لسعاد أوھاب بنت محمد الطیب، وھي رسالة -٣
  ماجستیر مقدمة من الباحثة، وھي مختصة بالقواعد الفقھیّة العامة فقط.

ستثناء من القواعد الفقھیّة: أسبابھ وآثاره، للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الا-٤
الشعلان، بحث علميّ محكم، وھو مختص بالقواعد الفقھیّة واكتفى بما یوضح القاعدة من 

  ، كما أنھ اقتصر في بحثھ على أسباب الاستثناء من القواعد الفقھیّة وآثاره.٤الأمثلة

                                                        
  ) ومابعدھا.٨انظر مقدمة المؤلف للكتاب، (ص  ١
  ا.) ومابعدھ١٢انظر مقدمة الباحث لرسالتھ، (ص  ٢
  ) من الرسالة ذاتھا.١٢-١٠انظر (ص  ٣
 ).١٩-١٧انظر مقدمة الباحث في الرسالة ذاتھا، (ص  ٤
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الفقھ الإسلاميّ، وھو بحث تكمیليّ تقدم بھ الباحث عبد الاستثناء وتطبیقاتھ في -٥
الله الحبجر لنیل درجة الماجستیر في جامعة الملك سعود، ومقصود الباحث ھو تقریر 

  .١قواعد الاستثناء ودراسة بعض المسائل، فھو ینتقي بعض المسائل من بعض الأبواب"
  منھج البحث:

الأقوال والأدلة، ومناقشتھا، وبیان بیان الاستثناء، والاستدلال علیھ، وذكر -١
  الراجح، كما أبین القاعدة التي یرتبط الاستثناء بھا، وسبب الاستثناء إن وجد.

إذا كانت المسألة المستثناة غیر منصوص علیھا وتوصلت لھا بالاجتھاد -٢
والاستنباط فأوضحھ عن طریق التتبع والاستقراء لفروع المسائل ذات العلاقة في الباب، 

  ذكر سبب الاستثناء إن وجد. مع
تحریر محل النزاع في المسألة، ثم ذكر الأقوال المعتمدة في المذاھب -٣

  الأربعة، مع ذكر الأدلة والترجیح وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
  توثیق الأقوال من كتب المذاھب المعتمدة.-٤
ق الاعتماد على أمھات المصادر والمراجع الأصیلة في التحریر والتوثی-٥

  والتخریج والجمع.
  التركیز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.-٦
  تجنب ذكر الأقوال الشاذة.-٧
تخریج الأحادیث من مصادرھا الأصلیّة، وإثبات الكتاب والباب والجزء -٨

، -إن لم تكن في الصحیحین أو أحدھما–والصفحة، وبیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا 
  ینئذ بتخریجھا منھما.فإن كانت كذلك فأكتفي ح

    تخریج الآثار من مصادرھا الأصلیة، والحكم علیھا.-٩
العنایة بقواعد اللغة العربیّة والإملاء وعلامات الترقیم، ومنھا: علامات -١٠

التنصیص للآیات الكریمة والأحادیث الشریفة والآثار وأقوال العلماء، وأمیز العلامات أو 
  المختصة بھ. الأقواس لیكون لكل منھا علامتھ

  ترقیم الآیات وبیان سورھا مضبوطة بالشكل.-١١
ترجمة الأعلام غیر المشھورین بإیجاز بذكر الاسم والنسب وتاریخ الوفاة -١٢

  والمذھب العقديّ والفقھيّ والعلم الذي اشتھر بھ، وأھم مؤلفاتھ ومصادر ترجمتھ.
أو من كتب التعریف بالمصطلحات من كتب الفن الذي یتبعھ المصطلح، -١٣  

  المصطلحات المعتمدة.
توثیق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة علیھا بالمادة -١٤

  والجزء والصفحة.

                                                        
 ).٥-٢انظر مقدمة الباحث من الرسالة ذاتھا، (ص  ١
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إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غیر ذلك -١٥
ف بھا مع وضع فھارس مختصة بھا إن كان عددھا یستدعي ذلك.   أعَُرِّ

عَدّ ملخصًا للبحث یعطي فكرة واضحة عما تضمنھ البحث، مع الخاتمة تُ -١٦
  إبراز أھم النتائج والتوصیات.

  ضابط البحث: 
المسائل المستثناة بنص أو اجتھاد خاصین من مسائل الفقھ القضائیّة الجزئیّة، 

فلا یدخل في مجال البحث ما كان مستثنى ، سواء أكان الاستثناء بأداة استثناء أم بدونھا
لة العامة مما ھو خارج عن أصل المسألة وصورتھا؛ وعلیھ فلا یدخل ما یشترطھ بالأد

ولا ما یتفق علیھ الخصمان  "،...المتعاقدان، وذلك كقولھم: "إلا أن یشترطھ المشتري
ولا یدخل ما كان من باب العجز كقولھم: "إلا أن یعجز..."، ولا ،كقولھم: "إلا أن یتفقا..."

انع كقولھم: "إلا أن یمنع منھ مانع"، وھذا مختلف عن الاستثناء یدخل ما كان من باب الم
ولا یدخل ما یتراضى بھ الخصوم كقولھم: "إلا أن ، من المانع الذي یُعَدّ من صلب بحثي

ولا یدخل ما كان من باب الضرورة والحاجة؛ وذلك أن الشروط في العقود ، یرضى..."
اتفاق الخصوم ووجود العجز والمانع كلھا والضرورة والحاجة ورضا المتعاقدین والنیة و

أسباب خارجة عن أصل الاستثناء، والمراد بالبحث ھو المسائل الجزئیّة المستثناة بدلیل 
ا أم قاعدة أم اجتھادًا.   مختص بھا، سواء أكان ھذا الدلیل الخاص نصًّ

  خطة البحث:
  اشتمل ھذا البحث على مقدمة، وتمھید، وفصل، وخاتمة.   

وتشتمل على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة، المقدمة: 
  ومنھج البحث، والخطة.

  في بیان حقیقة الاستثناء وأدواتھ وأقسامھ، وفیھ مبحثین: التمھید: 
  بیان حقیقة الاستثناء وأدواتھ، وفیھ مطلبان: -المبحث الأول
  تعریف الاستثناء لغة واصطلاحًا.-المطلب الأول

  أدوات الاستثناء.-ثانيالمطلب ال
  أقسام الاستثناء.-المبحث الثاني

  فصل المستثنیات الفقھیة في الیمین في الدعوى، وفیھ سبعة مباحث: 
استثناء النبيّ المدعى علیھ من أداء الیمین إذا لم یكن للمدعي بینة، -المبحث الأول

  وفیھ مطلبان:
  م یكن للمدعي البینة.حكم أداء الیمین من المدعى علیھ إذا ل-المطلب الأول
  التحقیق في استثناء النبيّ من أداء الیمین.-المطلب الثاني

  استثناء المال الیسیر من جواز تغلیظ الیمین، وفیھ مطلبان:-المبحث الثاني 
  حكم تغلیظ الیمین.-المطلب الأول
  التحقیق في استثناء المال الیسیر.-المطلب الثاني



ةٌ تطبیقیّةٌ مُقَارَنَة)المُسْتَثْنَیَاتُ الفقِْھِیّةُ فِي الیمین في الدعوى (دِرَا   سَةٌ فقھیّةٌ تَأصِیْلیَِّ
  

- ١٦٣٢ - 

 

طة من عدم استحلاف المدعى علیھ على النفي استثناء حال الخل-المبحث الثالث
  في الدعوى غیر المشبھة والتي لم یُقضَ بكذبھا، وفیھ مطلبان:

حكم استحلاف المدعى علیھ على النفي في الدعوى غیر المشبھة -المطلب الأول
  التي لم یقض بكذبھا.

  التحقیق في استثناء حال الخلطة.-المطلب الثاني
  القذف من عدم التحلیف في الحدود، وفیھ مطلبان: استثناء حد-المبحث الرابع
  حكم التحلیف في الحدود.-المطلب الأول
  التحقیق في استثناء حد القذف.-المطلب الثاني

استثناء القسامة والوصیة في السفر إذا شھد علیھا الكفار وما إذا -المبحث الخامس
  دعي، وفیھ مطلبان:أقام المدعي شاھدًا واحدًا من عدم جواز رد الیمین على الم

  حكم رد الیمین على المدعي.-المطلب الأول
التحقیق في استثناء القسامة والوصیة في السفر إذا شھد علیھا -المطلب الثاني

  الكفار وما إذا أقام المدعي شاھدًا واحدًا.
استثناء المال وما یقصد بھ المال من عدم جواز الحكم بالشاھد -المبحث السادس

  مطلبان: والیمین، وفیھ
  مشروعیة الحكم بالشاھد والیمین.-المطلب الأول
  التحقیق في استثناء المال وما یقصد بھ المال.-المطلب الثاني
استثناء ما دون الربع دینار أو الثلاثة دراھم من وجوب التحلیف - المبحث السابع

  عند المنبر، وفیھ مطلبان:
  حكم التحلیف عند المنبر.-المطلب الأول

  التحقیق في استثناء ما دون الربع دینار أو الثلاثة دراھم.-ثانيالمطلب ال
  الخاتمة، وفیھا: 

  أھم نتائج البحث وتوصیاتھ.
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 التمهيد

  في بيان حقيقة الاستثناء وأدواته وأقسامه

 المبحث الأول

  بيان حقيقة الاستثناء وأدواته

 اطب اول

طوا  ءف ار  

  ناء في اللغة:تعریف الاستث-أولاً 
جاء في مقاییس اللغة: "الثاء والنون والیاء أصل واح�د، وھ�و تكری�ر الش�يء   

، والألف والسین والتاء في غالب إطلاقاتھا ١مرتین، أو جعلھ شیئین متوالیین أو متباینین"
  ، ومادة (ثني) في اللغة لھا معانٍ عدة، منھا:٢في اللغة تكون للطلب

الفاتحة بالسبع المثاني؛ لأنھا تُثنَّى في الصلاة فتُقرأ تكریر الشيء: ومنھ سمیت -١
، أي: لا تؤخ�ذ ف�ي الس��نة ٤»لا ثِنَ�اء ف�ي الص�دقة: «، ومن�ھ ق�ول النب�يّ ٣ف�ي ك�ل ركع�ة

  .٥مرتین
، أي: یعطف��ون ٦﴿أَلاَ إِنَّـهُــمْ يَـثـْنــُونَ صُــدُورَهُمْ ليَِسْــتَخْفُوا مِنْــهُ﴾: العط��ف: ومن��ھ قول��ھ -٢

  .٧من الكفر والإعراض عن الحق صدورھم على ما فیھا 
الصرف: ومنھ قول الأعرابيّ لراع�ي الإب�ل: "ألا واث�نِ وجوھھ�ا ع�ن الم�اء"، -٣

  .٨والمراد: أي اصرف وجوھھا عن الماء كیلا تزدحم على الحوض فتھدمھ

                                                        

  )، مادة (ثني).١/٣٩١مقاییس اللغة: ( ١
 ).٩١انظر: الاستغناء (ص ٢
  ).١/١٠٢)، وتفسیر ابن كثیر (٩١وانظر: الاستغناء (ص ٣
بن أبي شیبة في كتاب الزكاة، من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة، ح أخرجھ ا ٤

)، وأورد الزیلعيّ أثرًا عن عمر یؤیده، وذكر أن علیھ ٢/٤٣١)، ومصنف ابن أبي شیبة (١٠٧٣٤(
  ).٣/٤٤٤. انظر: نصب الرایة (عمل أبي بكر وعمر وعثمان 

 ).١/٢٤٤النھایة في غریب الحدیث والأثر ( ٥
  .٥سورة ھود: الآیة  ٦
 ).٢/٥٤٦فتح القدیر للشوكانيّ ( ٧
  )، مادة (ثني).١٤/١١٦لسان العرب ( ٨
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  .١الكف: یُقال: ثِنْي الثوب لما كُفّ من أطرافھ-٤
  ، وھو المراد ھنا.٢حاشیتھ المحاشاة: یُقال: استثنیت الشيء من الشيء إذا-٥

  تعریف الاستثناء اصطلاحًا:-ثانیًا
اختلفت عبارات علماء الأصول في تعریف الاستثناء بحثًا منھم ع�ن تعری�ف   

جامع مانع لھ، ولا یتسع المجال لعرضھا لما في ذلك من التطویل؛ فلذلك سأذكر التعریف 
  المختار:

د ب�ھ إخ�راج بع�ض م�دلول الجمل�ة ) التعبیر بالإخراج الم�راإخراج بعض الجملة(
عن كلھ؛ لأن الغرض من الألف�اظ معانیھ�ا وم�دلولاتھا، كم�ا أن التعبی�ر ب�الإخراج ق�ال ب�ھ 

  .٣متقدمو أھل اللغة، وحینئذ یجب المصیر إلى ما قالوه 
)، وھي: (إلا، وحاشا، وغیر، وسوى، وبَیْ�د، ول�یس، ولا بـ إلا أو ما قام مقامھا(

  ، ولا سیّما) وھذا قید احترازيّ لمنع دخول أمرین:یكون، وما عدا، وما خلا
المخصصات الأخرى المتصلة؛ لأن لكل مُخَصِّص صیغًا وأدوات تختلف عن -١

  صیغ الاستثناء وأدواتھ.
الصیغ التي تتضمن الإخراج لكنھ�ا لیس�ت باس�تثناء ف�ي ع�رف اللغ�ة، كق�ولھم: -٢

  "أكرم القوم دون زید" فإن ھذا لیس باستثناء لغة.
: فھو غیر ما تق�رر عن�د الأص�ولیّین، فھ�م یطلق�ون ما الاستثناء عند الفقھاءأ  

الاستثناء في المسائل الفقھیّة ویریدون بھ المعنى الأعم من الح�د الأص�وليّ والنح�ويّ م�ن 
جھة أداتھ، فھو یشمل كل ما یقتضي المغایرة والمخالفة لكلام متقدم، كالاس�تثناء بواس�طة 

، ومم�ا یؤی�د ذل�ك إطلاقھ�م -كم�ا س�یأتي–وغیرھا م�ن الأس�باب  النص والقیاس والاجتھاد
  .٤الاستثناء لمن یقول لامرأتھ: أنت طالق إن شاء الله، وھو في التحقیق تعلیق

ب اطا  

  أدوات اء

الاستثناء في الاصطلاح لا بد أن یكون بأدوات خاصة معلومة، وإن كان من   
ستثني كذا، غیر أن ھذا الأسلوب ل�یس م�رادًا للعلم�اء، ب�ل الممكن الاستثناء بقول القائل: ا

  المراد الاستثناء بأدوات خاصة، وھذا الأدوات تنقسم إلى ستة أقسام:
وھ�ي أص�ل (إلا) الحروف: فمنھا ما ھ�و متف�ق عل�ى حرفیت�ھ وھ�ي: -القسم الأول

  علیھا.أدوات الباب، و(أم الباب) كما نص على ذلك جمع من العلماء، وما عداھا محمول 

                                                        

 )، مادة (ثني).١٥/١٠٣تھذیب اللغة ( ١
  )، مادة (ثني).١٤/١١٦لسان العرب ( ٢
 انظر: المرجع السابق. ٣
)، ٩/٢٢٨موع ()، والمج٦/٧٠( والتاج والإكلیل لمختصر خلیل)، ٥/٢٢٧انظر: حاشیة ابن عابدین ( ٤

 ).٤/١٨٩)، والمغني (٩/٢٢٨(
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ف��ذھب إل��ى حرفیتھ��ا أكث��ر  (حاش��ا)ومنھ��ا م��ا ھ��و مختل��ف ف��ي حرفیت��ھ وھ��ي: 
البصریین وھو الصحیح، خلافًا للكوفیین الذین قالوا: إنھا فعل أبدًا، ویُقال فیھ�ا: (حاش�ى) 

  و(حشا).
  (غیر، وسِوى، وبَیْد)الأسماء وھي: -القسم الثاني

  أما (سِوى) فھي تساوي غیر وفیھا أربع لغات:
  ر السین مع المد (سِواء).كس-أ

  كسر السین مع القصر (سِوى).-ب
  ضم السین مع القصر (سُوى).-جـ
  فتح السین مع المد (سَواء).-د

  أما (بَیْد) ویُقال (مَیْد) بإبدال بائھا میمًا.
كما تدخل (حاشا)  (لیس، لا یكون، ما عدا، ما خلا)،الأفعال وھي: -القسم الثالث

  باعتبار قول الكوفیین.
الأدوات المترددة بین الأفعال والحروف، وھي: (عدا، وخ�لا) غی�ر -لقسم الرابعا

المقرونتین بـ(ما)، ولأجل ھذا التردد جاز فیما بعدھما النصب عل�ى أن�ھ مفع�ول ب�ھ لھم�ا، 
  وأنھما فعلان متعدیان ناصبان، وجاز الجر فیكونان حرفین من حروف الجرّ.

  واختلفوا في فعلیتھ وھو: (حاشا).ما اتفقوا على حرفیتھ،  -القسم الخامس
م��ا ك��ان مركبً��ا م��ن الاس��م والح��رف وھ��و: (لا س��یما)؛ إذ ھ��ي  -القس��م الس��ادس

مركبة من (سيّ) بمعنى مثل، ومن (لا) نافیة للج�نس، وق�د ع�دھا الكوفی�ون وجماع�ة م�ن 
البصریین وغی�رھم م�ن أدوات الاس�تثناء، ووج�ھ ذل�ك: أن�ك إذا قل�ت: ق�ام الق�وم ولا س�یّما 

، فقد خ�الفھم زی�د ف�ي أن�ھ أول�ى بالقی�ام م�نھم، فھ�و مخ�الفھم ف�ي الحك�م ال�ذي ثب�ت لھ�م زید
بطریق الأولویة، ویجب فیھا تشدید الیاء وسبقھا بالواو، وقد تُخفّف، أو تُحذف الواو قبلھا 

  .١نادرًا، وقد تُحذف (ما) منھا فیقال: (لا سيّ)
حاشا، وغیر، وسوى، فنخلص إلى أن أدوات الاستثناء عشرة، وھي: (إلا، و

  وبَیْد، ولیس، ولا یكون، وما عدا، وما خلا، ولا سیّما).

                                                        

)، وأوضح ٢/٥٨٠)، شرح مختصر الروضة (١٠٣انظر في الكلام على الأدوات: الاستغناء للقرافيّ ( ١
- ٢/٢٧٣)، وھمع الھوامع للسیوطيّ (١/٩٨)، ومغني اللبیب لابن ھشام (٢/٢٤٧المسالك لابن ھشام (

٢٨٩.( 
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 المبحث الثاني

  أقسام الاستثناء

 ینقسم الاستثناء باعتبار الاتصال وعدمھ إلى قسمین: 
ھو أن تحكم على جنس ما حكمت علیھ أولاً  الاستثناء المتصل:-القسم الأول

  .١بنقیض ما حكمت بھ أولاً 
  قیدین:فھو مقید ب
  أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منھ.-القید الأول
الحكم على المستثنى بنقیض ما حُكِم بھ على المستثنى منھ، كقولك: - القید الثاني

جاء القوم إلا زیدًا، فإن زیدًا من جنس القوم، وقد حكمت علیھ بعدم المجيء، وھو نقیض 
  م.المجيء الذي حُكِم بھ على القوم المستثنى منھ

  .٢وھذا متفق علیھ بین جمیع العلماء
ھو أن تحكم على غیر جنس ما حكمت علیھ  الاستثناء المنقطع:-القسم الثاني

  . ٣أولاً، أو بغیر نقیض ما حكمت بھ أولاً 
وعلى ھذا التعریف قد یكون الاستثناء المنقطع من جنس المستثنى منھ وقد لا 

  ء المنقطع إلى قسمین:یكون من جنسھ؛ ومِنْ ثَمَّ ینقسم الاستثنا
أن یكون المستثنى من غیر جنس المستثنى منھ، وقد حُكِم علیھ بنقیض -الأول

حكم المستثنى منھ، كقولك: رأیت إخوتك إلا ثوبًا، فالمستثنى غیر جنس المستثنى منھ، 
  وحُكِم علیھ بالنقیض، وھو عدم الرؤیة.

حكم علیھ بنقیض حكم أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منھ، ولم یُ -الثاني
المستثنى منھ، كما إذا قلت: رأیت إخوتك إلا زیدًا لم یسافر، فإن زیدًا من جنس المستثنى 

  منھ، ولكن لم یحكم علیھ بنقیض الحكم المذكور، بل حُكِم علیھ بعدم السفر.
  في صحة الاستثناء المنقطع وقبولھ على قولین، ھما:  وقد اختلف العلماء   

  القول الأول:
إلى اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى منھ لصحة  ذھب جمھور العلماء 

  .٤الاستثناء

                                                        

  ).٣٨٢انظر: الاستغناء (ص  ١
 ).١/٣٥٩ول: (انظر: إرشاد الفح ٢
  ).١/٣٩٢)، التمھید للإسنويّ (١/٢٣٩، شرح تنقیح الفصول (٣٨٣انظر: الاستغناء ص  ٣
)، والبرھان ١٦٢)، والتبصرة للشیرازيّ (ص ٣/١١٧انظر: كشف الأسرار لعلاء الدین الحنفيّ ( ٤

لفحول )، وإرشاد ا٢/٦٦٠)، والعدة لأبي یعلى (١/٢٥٨)، والمستصفى للغزاليّ (١/١٣٧للجوینيّ (
  ).١/٣٦٤للشوكانيّ (
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  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 
  الدلیل الأول:

  .١﴿وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بهِِ وَلاَ تحَْنَثْ﴾قولھ تعالى:   

  وجھ الاستدلال: 
 ٢لیمین بأن یضرب امرأتھ بضِغْثللمخرج من ھذه ا أرشد نبیّھ أیوب  أن الله      

ضربة واحدة، فیَبَرُّ في یمینھ، ولو كان الاستثناء المتراخي جائزًا  ٣فیھ مئة شِمْرَاخ
  .٤لأرشده الله تعالى إلیھ؛ إذ ھو بكل حال أخف من الضرب 

  الدلیل الثاني:
أل یا عبد الرحمن بن سمرة، لا تس«قال لھ: أن النبيّ عن عبد الرحمن بن سمرة    

، الإمارة؛ فإنك إن أوتیتھا عن مسألة وكلت إلیھا، وإن أوتیتھا من غیر مسألة أعنت علیھا
  . ٥»إذا حلفت على یمین، فرأیت غیرھا خیرًا منھا، فكفر عن یمینك وأتِ الذي ھو خیر

  وجھ الاستدلال:
، وھذا یدل على أنھ لو كان الاستثناء بعد »فكفر عن یمینك: «قول النبيّ   

أرشده  إلى ذلك، ولكن النبيّ  عبدالرحمن  ویرفع الیمین لأرشد النبيّ  مدة یصح

  .٦إلى الحنث والكفارة
  الدلیل الثالث:

الإجماع، وذلك أن أھل اللغة متفقون على اشتراط الاتصال في الاستثناء،   
؛ ولھذا فإنھ لو قال: لفلان عَليَّ عشرة دراھم، ثم ٧فمن خالف ذلك فھو مخالف للإجماع

  .٨ل بعد شھر أو سنة: إلا درھمًا، فإنھ لا یعد استثناء ولا كلامًا صحیحًاقا

                                                        

  .٤٤سورة ص: الآیة  ١
الضِغْث: ھو ملء الید من الحشیش المختاط، وقیل الحزمة منھ ومما أشبھھ. النھایة لابن الأثیر  ٢

 )، مادة (ضغث).٣/٩٠(
  )، مادة (شمرخ).٢/٥٠٠. النھایة لابن الأثیر (- العِذْق-الشمراخ: ھو كل غصن من أغصان العِثْكال ٣
  ).٧١٤)، وتفسیر السعديّ (ص ١٥/٢١٤فسیر القرطبيّ (انظر: ت ٤
فيِ أيمَْاَنِكُمْ وَلَكِنْ  ﴿لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ أخرجھ البخاريّ، كتاب الأیمان والنذور، باب قول الله تعالى:  ٥

اكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتُـهُمْ أوَْ تحَْريِرُ رَقَـبَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ يُـؤَاخِذكُُمْ بمِاَ عَقَّدْتمُُ الأَْيمْاَنَ فَكَفَّارَتهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَ 

ُ ال (المائدة:  لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾  لَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيمَْاَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيمَْاَنَكُمْ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

)، وأخرجھ مسلم، كتاب الأیمان، باب نَدْبِ من حلف یمینًا ٨/١٢٨).صحیح البخاريّ (٦٦٢٢)، ح (٨٩
  ).٣/١٢٧٣)، صحیح مسلم (١٦٥٢فرأى خیرًا منھا أن یلي الذي ھو خیر، ویكفر عن یمینھ، برقم (

 ).٦٦٢-٢/٦٦١على ()، والعدة لأبي ی١/٢٩٨انظر: تیسیر التحریر ( ٦
  ).١/٢٥٨ونقل اتفاقھم على ذلك الغزاليّ في المستصفى ( ٧
  ).٢/٢٨٩الإحكام للآمديّ ( ٨
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- ١٦٣٨ - 

 

  الدلیل الرابع:
من العقل، وذلك أن الاستثناء من التوابع، أي: من الكلام الذي لا یستقل   

  .١بنفسھ، فلا یفید إلا بانضمام إلى غیره كحال الشرط والخبر
  القول الثاني:

ال لیس شرطًا لصحة الاستثناء، فھو إلى أن الاتص ذھب بعض العلماء   

  جائز ولو مع الانفصال، ولھذا القول اتجاھات:
أنھ یصح الاستثناء وإن طال الزمن، ثم  رُوِيَ عن ابن عباس -الاتجاه الأول

اختلف عنھ فقیل: إلى شھر، وقیل: إلى سنة، وقیل: أبدًا، وھذا الذي یقتضیھ كلام 
  .٢الأكثرین في النقل عنھ

  .٣ذھب بعضھم إلى أنھ لا یشترط الاتصال ما دام في المجلس - ثانيالاتجاه ال
ذھب إلیھ بعض المالكیّة، وھو جواز تأخیر الاستثناء لفظًا مع  - الاتجاه الثالث

  .٤إضمار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منھ، ویكون المتكلم بھ مدینًا بینھ وبین الله
  .٥لفصل في كلام الله دون غیرهذھب بعض الفقھاء إلى جواز ا- الاتجاه الرابع

  واستدلوا على ذلك بما یأتي:   
  الدلیل الأول:

أنھ قال: "إذا حلف الرجل على یمین فلھ أن یستثني ولو روي عن ابن عباس 

، ٧، أي: إذا ذكر استثنى٦﴿وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾إلى سنة، وإنما نزلت ھذه الآیة في ھذا 

  رب وعالم بحر، فھو حجة ھنا.وابن عباس من فصحاء الع

                                                        

  ).١/٢٥٨انظر: المستصفى ( ١
)، والعدة لأبي ١/٢٥٨)، والمستصفى (٥٢٨)، والاستغناء (١/٢٩٧انظر: تیسیر التحریر لأمیر ( ٢

  ).٢/٦٦١یعلى (
البصريّ وعطاء، ویروى عن الإمام أحمد أیضًا أنھ قیَّد ذلك في  وھو روایة عن الأمام أحمد والحسن ٣

 ).٣/٣٠٠)، وشرح الكوكب المنیر (١٥٢الیمین فقط. انظر: المسودة لآل تیمیة (ص
)، ولم ١/٢٩٨)، ونسبھ أمیر بادشاه الحنفيّ للإمام أحمد في تیسیر التحریر (٥٢٨انظر: الاستغناء ( ٤

  ما ذكرتھ في الاتجاه الثاني.أجد ھذا القول لھ، والمشھور عنھ 
  ).١/١٤٠( البرھان في أصول الفقھانظر:  ٥
  .٢٤سورة الكھف: الآیة  ٦
). ٤/٣٣٦)، المستدرك على الصحیحین للحاكم (٧٨٣٣أخرجھ الحاكم في كتاب الأیمان والنذور، ح ( ٧

اویة، عن : "قلت: ھو معلول، فقد رواه أبو معفي سند ھذا الاثر عن ابن عباس  قال ابن حجر 

الأعمش، وقال فیھ: قیل للأعمش: سمعتھ من مجاھد؟ قال: لا، حدثني بھ اللیث، عن مجاھد"، إتحاف 
 ).٨/٤١المھرة لابن حجر (
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  مناقشة: 
  یناقش ھذا الدلیل من وجھین:   

  .١ضعیف لا یحتج بھ أن ھذا الأثر عن ابن عباس -الوجھ الأول

فإن مراده أن ھذا الاستثناء یجوز  إن صح الأثر عن ابن عباس - الوجھ الثاني

ن شاء الله، فإذا في التعلیق على مشیئة الله تعالى خاصة دون غیره، كمن حلف وقال: إ
  .٢نسي أن یقول إن شاء الله فلا بأس أن یقولھا متى ذكرھا

حیث قال لمن سألھ من  : "وقد عتب الله على رسولھ قال ابن القیم   

، ولم یقل: إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنھ شھرًا، »غدا أخبركم«أھل الكتاب عن أشیاء: 
، أي: إذا نسیت ذلك ٣) إِلاَّ أنَْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾٢٣نيِّ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (﴿وَلا تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِ ثم نزل علیھ: 

الاستثناء عقیب كلامك فاذكره بھ إذا ذكرت، ھذا معنى الآیة، وھو الذي أراده ابن عباس 
بصحة الاستثناء المتراخي، ولم یقل ابن عباس قط، ولا من ھو دونھ: إن الرجل إذا قال 

لق) أو لعبده: (أنت حر)، ثم قال بعد سنة: (إن شاء الله) إنھا لا تطلق، لامرأتھ: (أنت طا
ولا یعتق العبد، وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس، أو عن أحد من أھل العلم ألبتة، ولم 

  .٤یفھموا مراد ابن عباس"
  الدلیل الثاني:

والله لأغزون قریشًا، والله «قال:  أن رسول الله  ما رواه عكرمة   

  . ٥»إن شاء الله«، ثم قال: »ون قریشًا، والله لأغزون قریشًالأغز
  وجھ الاستدلال:

  ".فصل في الاستثناء في مجلس واحد، بدلیل قول الراوي: "ثم قال  أن النبيّ      

                                                        

  المرجع السابق. ١

  ).٢/٤٠٣)، ومدارج السالكین (٢٤٣انظر شرح تنقیح الفصول ( ٢
  .٢٤-٢٣سورة الكھف: الآیة ٣
  ).٤/٥٨إعلام الموقعین عن رب العالمین: ( ٤

)، سنن ٣٢٨٥أخرجھ أبو داود في كتاب الأیمان والنذور، باب الاستثناء في الیمین بعد السكوت، ح ( ٥
). وقال الألبانيّ ٩/٤٤٥: "وھو حدیث صحیح"، البدر المنیر (). قال ابن الملقن ٣/٢٣١أبي داود (

) ّ٥٠٢: "صحیح"، انظر:سنن أبي داود بتعلیق الألباني.(  
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- ١٦٤٠ - 

 

  مناقشة: 
  یناقش ھذا الدلیل من وجھین:

أن السكوت في الحدیث یحتمل أنھ من السكوت الذي لا یخل - الوجھ الأول
  .١جمعًا بین الأدلة -لو سلمنا وصلھ-تصال الحكميّ، ویجب حمل الحدیث على ذلكبالا

لم یكن على وجھ الاستثناء، وإنما كان على » إن شاء الله«أن قولھ: -الوجھ الثاني
﴿وَلا تَـقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنيِّ ؛ ولھذا قال تعالى: ٢معنى أن الأفعال المستقبلة تقع بمشیئة الله تعالى

  .٣) إِلاَّ أنَْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾٢٣ذَلِكَ غَدًا (فاَعِلٌ 

  الدلیل الثالث: 
رُ أوُْليِ الضَّرَرِ أنھ لما نزل قولھ تعالى:    ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ

اد فقال: یا رسول الله، لو أستطیع الجھ ٥جاء ابن أم مكتوم ٤وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

رُ أوُليِ : فأنزل الله تبارك وتعالى على رسولھ  -وكان رجلاً أعمى-لجاھدت  ﴿غَيـْ

 .٦الضَّرَرِ﴾

  وجھ الاستدلال:
  أن الاستثناء جاز مع الفصل في القرآن لھذه الواقعة فلا نتعداھا إلى غیرھا. 

  مناقشة:
مراد الیناقش ھذا الاستدلال بعدم التسلیم بأن ماورد في الآیة استثناء، بل   

بالقاعدین من المؤمنین: القاعدون ممن وجب علیھم الجھاد؛ لأن المراد من القعود ھو 

                                                        

  ).٢/٢٩١)، والإحكام للآمديّ (١/٢٩٩تحریر (انظر: تیسیر ال ١
  ).٢/٦٦٤العدة لأبي یعلى ( ٢
  .٢٤-٢٣سورة الكھف: الآیة  ٣
 .٩٥سورة النساء: الآیة  ٤
ھو عمرو بن قیس بن زائدة بن الأصم، صحابيّ شجاع، كان ضریر البصر، أسلم بمكة، وھاجر إلى  ٥

مدینة مع بلال، وكان النبيّ یستخلفھ على في ال المدینة بعد وقعة بدر، وكان یؤذن لرسول الله 

المدینة یصلي بالناس في غزواتھ عامة، وحضر حرب القادسیة ومعھ رایة سوداء وعلیھ درع سابغة، 
ه. انظر: الاستیعاب لابن عبد البر ٢٣ورجع بعدھا إلى المدینة، فتوفي فیھا سنة - وھو أعمى-فقاتل 

 ).٤/٤٩٥)، والإصابة لابن حجر (٣/١١٩٩(
. والحدیث أخرجھ البخاريّ في كتاب الجھاد والسیر، باب قول الله تعالى: ﴿لاَ ٩٥ورة النساء: الآیة س ٦

ِ بِأمَْوَالھِِمْ وَأَ  رَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ اللهَّ ُ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُلِي الضَّ لَ اللهَّ نْفسُِھِمْ فَضَّ
ُ الْمُجَ الْمُجَاھِ  لَ اللهَّ ُ الْحُسْنَى وَفَضَّ اھِدِینَ عَلىَ دِینَ بِأمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ

  ).٤/٢٥)، صحیح البخاريّ (٢٨٣٢، ح (٩٥الْقَاعِدِینَ﴾ إلى قولھ ﴿غَفوُرًا رَحِیمًا﴾ النساء: 
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- ١٦٤١ - 

 

رُ أوُليِ الضَّرَرِ﴾القعود عن أداء الواجب، فیكون قولھ تعالى:  لیس مخصصًا ولا   ﴿غَيـْ

  .١مستثنى، بل ھو تقریر، ویجوز التأخیر في بیان التقریر بالاتفاق
  الراجح:
قول الجمھور القائلین بوجوب الاتصال مطلقًا؛ لقوة أدلتھ  -  والله أعلم -یظھر 

وسلامتھا من المناقشة، ولأن القول بصحة انفصال الاستثناء عن المستثنى یؤدي إلى 
أمور باطلة تنافي مقاصد الشرع؛ لأنھ یتعذر ثبوت الأحكام الفقھیة من بیع ونكاح وطلاق 

ل الیوم بشيء ثم یستثني في زمن أن یقر الرج -على ھذا المذھب–وعتاق؛ لأنھ یجوز 
  .٢لاحق، وھذا یؤدي إلى اضطراب حیاة الناس، وھذا یتنافى مع مقاصد الشرع 

                                                        

 ).٧٠لیّین: (انظر: الاستثناء عند الأصو ١
  ).٢/٦٦٣)، والعدة لأبي یعلى (١/٢٩٨انظر: تیسیر التحریر ( ٢



ةٌ تطبیقیّةٌ مُقَارَنَة)المُسْتَثْنَیَاتُ الفقِْھِیّةُ فِي الیمین في الدعوى (دِرَا   سَةٌ فقھیّةٌ تَأصِیْلیَِّ
  

- ١٦٤٢ - 

 

  فصل المستثنيات الفقهية في اليمين في الدعوى

 المبحث الأول

 المدعى عليه من أداء اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة
ّ
  استثناء النبي

  وفیھ مطلبان:
  الیمین من المدعى علیھ إذا لم یكن للمدعي البینة.حكم أداء -المطلب الأول
  التحقیق في استثناء النبيّ من أداء الیمین.-المطلب الثاني

 اطب اول

ا د ن م إذا  دن ا نم أداء ا  

في وجوب أداء المدعى علیھ الیمین إذا لم تكن للمدعي  لا خلاف بین الفقھاء 

المدعي یمین المدعى علیھ، وھذا ھو مذھب الجمھور من الحنفیّة والمالكیّة  بینة، وطلب
 .)٢(، ونقل الإجماع على ذلك)١(والشافعیّة والحنابلة 

منانيّ  : مضت السنة أن الیمین على المدعى علیھ وفي ذلك إجماع قال ابن السِّ

یمین على المدعى علیھ الصحابة والفقھاء، إن المدعى إذا لم یجد بینة على ما یدعى أن ال
: (أجمعوا على أنھ واجب علیھ . وقال ابن رشد )٣(إلا في مواضع نذكرھا اختلفوا فیھا)

أن یسوي بین الخصمین في المجلس، وألا یسمع من أحدھما دون الآخر، وأن یبدأ 
بالمدعي فیسألھ البینة إن أنكر المدعى علیھ. وإن لم یكن لھ بینة فإن كان في مالھ وجبت 

: (وأجمعوا على أن البینة على . وقال ابن المنذر )٤(لیمین على المدعى علیھ باتفاق)ا

  .)٥(المدعي، والیمین على المدعى علیھ)
  

                                                        

)، المبسوط ٢١٤)، مختصر القدوري (٨/١٨٧(-)٨/٩٢انظر: شرح مختصر الطحاويّ ( ١
)، النوادر والزیادات على ما في المدونة من ١/٢٨٠)، روضة القضاة وطریق النجاة (١٦/١١٦(

)، البیان ٤/٢٥٥)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد (٨/٢٠٥ذكار ()، الاست٨/١٤٤غیرھا من الأمھات (
)، تحفة المحتاج في شرح ٢٠/٢٠٨)، المجموع شرح المھذب (١٣/٩٦في مذھب الإمام الشافعيّ (

)، ٢/٤٢٥)، اختلاف الأئمة العلماء (٥٧١)، الھدایة على مذھب الإمام أحمد (١٠/١٥٣المنھاج (
)، كشاف القناع عن متن ٥/٢٩٢)، منتھى الإرادات (٤/٣٩٣حنبل (الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن 

  ).٦/٣٣٧الإقناع (
 ).٤/٢٥٥)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد (٨/٢٠٥)، الاستذكار (٦٥انظر: الإجماع لابن المنذر ( ٢
  ).١/٢٨٠روضة القضاة وطریق النجاة: ( ٣
  ).٤/٢٥٥بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: ( ٤
 ).٦٥ن المنذر: (الإجماع لاب ٥
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- ١٦٤٣ - 

 

  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 
  الدلیل الأول:

قال:كانت بیني وبین رجل خصومة في بئر،  ما رواه الأشعث بن قیس 

، قلت: إنھ إذا یحلف »شاھداك أو یمینھ«ول الله: ، فقال رسفاختصمنا إلى رسول الله 

من حلف على یمین یستحق بھا مالا، وھو فیھا فاجر، : «ولا یبالي، فقال رسول الله 

  .)١(»لقي الله وھو علیھ غضبان
  وجھ الاستدلال:

بعد دعواه شاھدین وھما البینة  طلب من الأشعث بن قیس  أن النبيّ 

نده بینة فلھ یمین المدعى علیھ، فدلّ ھذا على وجوب الیمین وأخبره بأنھ إذا لم یكن ع
  على المدعى علیھ إذا لم تكن للمدعي بینة.

  الدلیل الثاني:
  .)٢(الإجماع، فقد نقل الإجماع على أن البینة المدعي، والیمین على المدعى علیھ 

ب اطا  

 ء اا  قا نن أداء ا  

ولم تكن للمدعي بینة، فإن المدعى علیھ وھو  دعى علیھ النبيّ إذا كان الم

لا یجب علیھ أداء الیمین إذا لم تكن للمدعي بینة، و یكتفى في الحكم بالإنكار،  النبيّ 

  .)٣(وھذا ھو مذھب الحنابلة 
إذا ادعى علیھ أو ادعى ھو  : (فقول المنكر بیمینھ إلا النبيّ قال الحجاويّ 

: (وإن قال المدعي: ماليّ بینة فقول المنكر یمین). وقال البھوتيّ فقولھ بلا -

على  إذا ادعى علیھ أو ادعى ھو  بیمینھ"للخبر ولأن الأصل براءة ذمتھ"إلا النبيّ 

أحد فقولھ بلا یمین لعصمتھ"قلت: وكذا سائر الأنبیاء لتعلیلھم بالعصمة والكل معصومون 
  قبل النبوة).

  ما یأتي: واستدلوا على ذلك ب
  الدلیل الأول:

من العقل، وذلك أنھ لا خلاف بین العلماء بأن الأنبیاء علیھم السلام معصومین 
من الوقوع في الكبائر والإصرار على الصغائر، والیمین إنما شرعت لبیان الصدق 

                                                        

 سبق تخریجھ. ١
 ).٤/٢٥٥)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد (٨/٢٠٥)، الاستذكار (٦٥انظر: الإجماع لابن المنذر ( ٢
)، كشاف القناع عن ٥/٢٩٢)، منتھى الإرادات (٤/٣٩٣انظر: الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ( ٣

  ).٦/٣٣٧متن الإقناع (



ةٌ تطبیقیّةٌ مُقَارَنَة)المُسْتَثْنَیَاتُ الفقِْھِیّةُ فِي الیمین في الدعوى (دِرَا   سَةٌ فقھیّةٌ تَأصِیْلیَِّ
  

- ١٦٤٤ - 

 

والتغلیظ على المدعى علیھ، والأنبیاء علیھم السلام صادقین فیما بقولونھ ولا یتصور 
  .)١(كذب لعصمتھم منھم ال

؛ أي من أذاھم. ﴿وَااللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾: "قولھ: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  .)٢(فمعنى ھذا اللفظ في القرآن: ھو الذي یحفظھ الله عن الكذب خطًا وعمدًا..."
  الراجح:
یل صحة الاستثناء، وذلك لعدم وجود المخالف، وسلامة الدل - والله أعلم  -یظھر 

  من المناقشة.

                                                        

)، منتھى الإرادات ٤/٣٩٣، ألإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ()٢/٨٧٥انظر: النبوات ( ١
  ).٦/٣٣٧)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٥/٢٩٢(
  ).٢/٨٧٥النبوات ( ٢
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- ١٦٤٥ - 

 

 المبحث الثاني

  استثناء المال اليسير من جواز تغليظ اليمين

  وفیھ مطلبان:
  حكم تغلیظ الیمین.-المطلب الأول
  التحقیق في استثناء المال الیسیر.-المطلب الثاني

 اطب اول

  م ظ ان

 ولین، ھما:في حكم تغلیظ الیمین في الدعوى القضائیّة على ق اختلف العلماء 

  القول الأول:
جواز تغلیظ الیمین في الدعوى القضائیّة عمومًا، وھذا ھو مذھب جمھور العلماء 

  .)١(من الحنفیّة والمالكیّة والشافعیّة والحنابلة 
. )٢(: (وإن شاء غلظ لأن الشرع ورد بتغلیظ الیمین في الجملة)قال الكاسانيّ 

جر، حتى لا یتعدى طالب، ولا مطلوب، فجاز : الأیمان موضوعة للزوقال الماورديّ 

. وقال )٣(تغلیظھا بما ساغ في الشرع من التغلیظ بالمكان والزمان، والعدد، واللفظ)
: (وإن رأى الحاكم تغلیظھا بلفظ أو زمن أو مكان: جاز" وھو المرداويّ 

  .)٤(المذھب...)
  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 

  الدلیل الأول:
 أنھ قال: مر على النبيّ  فقد روي عن البراء بن عازب ، فعل النبيّ 

، قالوا: »ھكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟«، فقال: بیھودي محمما مجلودا، فدعاھم 

                                                        

)، ٨/١٦١)، المحیط البرھانيّ في الفقھ النعمانيّ (٦/٢٢٧انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ١
)، ٩/١٨٤)، البیان والتحصیل (٨/١٩٦فتح القدیر ( )،٤/٣٠١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (

)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ١/٢١٨تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام (
)، البیان في مذھب ١٧/١٠٧)، الحاوي الكبیر (٧/٢٣٧)، شرح مختصر خلیل للخرشيّ (٦/٢١٧(

)، المبدع في شرح المقنع ١٢/٣٢المفتین ()، روضة الطالبین وعمدة ١٣/٢٥٦الإمام الشافعيّ (
)، كشاف القناع عن متن الإقناع ١٢/١٢٠)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/٣٥٧(
)٦/٤٥٠ .(  
 ).٦/٢٢٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ( ٢
  ).١٧/١٠٧الحاوي الكبیر: ( ٣
  ).١٢/١٢٠الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ( ٤



ةٌ تطبیقیّةٌ مُقَارَنَة)المُسْتَثْنَیَاتُ الفقِْھِیّةُ فِي الیمین في الدعوى (دِرَا   سَةٌ فقھیّةٌ تَأصِیْلیَِّ
  

- ١٦٤٦ - 

 

أنشدك با� الذي أنزل التوراة على موسى، أھكذا «نعم، فدعا رجلا من علمائھم، فقال: 
ك نشدتني بھذا لم أخبرك، نجده الرجم، قال: لا، ولولا أن» تجدون حد الزاني في كتابكم

ولكنھ كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشریف تركناه، وإذا أخذنا الضعیف أقمنا علیھ 
الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقیمھ على الشریف والوضیع، فجعلنا التحمیم، 

، »رك إذ أماتوهاللھم إني أول من أحیا أم: «والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله 

  .)١(فأمر بھ فرجم
  وجھ الاستدلال: 

، غلظّ الیمین في سؤالھ للعالم الیھودي عن حدّ الزنى في التوارة، أن النبيّ 

  . )٢(فدلّ ھذا على جواز تغلیظ الیمین 
  الدلیل الثاني:

: من حلف بیمین آثمة عند منبري ھذا، فلیتبوأ مقعده من النار، ولو قول النبيّ 

  .)٣(اك أخضر)على سو
  وجھ الاستدلال: 

بالنار، فدلّ ھذا على جواز  توعد من حلف كاذبًا عند منبره  أن النبيّ 

  .)٤(تغلیظ الیمین في المكان
  الدلیل الثالث:

  .)٥(الإجماع، فقد نقل إجماع الصحابة على جواز تغلیظ الیمین 
قولا وعملا، : (فھذا ما اتفق علیھ من ذكرنا من الصحابة قال الماورديّ 

  .)٦(ولیس یعرف لھم فیھ مخالف، فثبت أنھ إجماع)

                                                        

).صحیح مسلم ١٧٠٠م في كتاب الحدود، باب رجم الیھود أھل الذمة في الزنى، ح (أخرجھ مسل ١
)٣/١٣٢٧.(  
 ).٨/١٦١)، المحیط البرھانيّ في الفقھ النعمانيّ (٦/٢٢٧انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ٢
اجھ ).سنن ابن م٢٣٢٥أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الأحكام، باب الیمین عند مقاطع الحقوق، ح ( ٣

). وأخرجھ أبو داود في كتاب الأیمان والنذور، باب ما جاء في تعظیم الیمین عند منبر النبي، ٢/٧٧٩(
: (حدیث صحیح). إرواء الغلیل في تخریج - -). قال الألبانيّ ٣/٢٢٢). سنن أبي داود (٣٢٤٦ح (

  ).٨/٣١٣أحادیث منار السبیل (
  ).١٧/١٠٨انظر: الحاوي الكبیر ( ٤
 ع السابق. انظر: المرج ٥
 ).١٧/١٠٩الحاوي الكبیر: ( ٦



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٦٤٧ - 

 

  القول الثاني:
  . )١(عدم جواز تغلیظ الیمین، وھذا القول روایة عند الحنابلة 

: وعنھ: لا یجوز. ذكرھا في التبصرة، اختاره أبو قال أبو إسحاق ابن مفلح 

  .)٢(بكر والحلواني لعدم وروده)
  الراجح: 

أن الراجح ھو القول الأول، وذلك لسلامة أدلتھ من المناقشة،  -لموالله أع-یظھر 
  ولعدم وجود دلیل للقول الثاني. 

ب اطا  

  اق  اء ال ار

إلى عدم جواز تغلیظ الیمین إذا كان المدعى بھ مالاً  ذھب جمھور الفقھاء 

الدعوى القضائیّة، وھذا ھو مذھب یسیرًا، وأن ذلك مستثنى من جواز تغلیظ الیمین في 
  . )٣(الجمھور من المالكیّة والشافعیّة والحنابلة وبعض الحنفیّة 

: یحلف في المسجد الجامع في الأیمان إذا كان ذلك یبلغ ربع قال الإمام مالك 

دینار فصاعدا. وأما الشيء التافھ فإنھ یحلف في مقامھ، وحیث ما قضي علیھ 
: ومن توجھت علیھ یمین، فإن كانت فیما لیس بمال، - -لعمراني . وقال ا)٤(بالیمین.)

ولا المقصود منھ المال؛ كالقصاص، والنكاح، والطلاق، وحد القذف وما أشبھ ذلك.. 
غلظت علیھ الیمین.وإن كانت في مال أو ما یقصد منھ المال، فإن كان المال عشرین 

. )٥(دون ذلك.. لم تغلظ فیھ الیمین.) مثقالا أو مائتي درھم.. غلظت علیھ الیمین. وإن كان
: "ولا تغلظ الیمین إلا فیما لھ خطر، - -. وقال أبو إسحاق ابن مفلح )٥(الیمین.)

                                                        

)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويّ ٨/٣٥٧انظر: المبدع في شرح المقنع ( ١
)١٢/١٢٠.(  
  ).٨/٣٥٧المبدع في شرح المقنع: ( ٢
تح )، ف٤/٣٠١)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (٨/١٦١انظر: المحیط البرھانيّ في الفقھ النعمانيّ ( ٣

)، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ٩/١٨٤)، البیان والتحصیل (٨/١٩٦القدیر (
)، شرح مختصر خلیل للخرشيّ ٦/٢١٧)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل (١/٢١٩(
)، روضة الطالبین ١٣/٢٥٦)، البیان في مذھب الإمام الشافعيّ (١٧/١١٠)، الحاوي الكبیر (٧/٢٣٧(

)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٨/٣٥٩)، المبدع في شرح المقنع (١٢/٣٢مفتین (وعمدة ال
  ). ٦/٤٥١)، كشاف القناع عن متن الإقناع (١٢/١٢٣(
 ).٩/١٨٤البیان والتحصیل: ( ٤
  ).١٣/٢٥٦البیان في مذھب الإمام الشافعيّ: ( ٥
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كالجنایات والعتاق والطلاق، وما تجب فیھ الزكاة من المال"...؛ لأن التغلیظ للتأكید، وما 
  .)١(لا خطر فیھ لا یحتاج إلى تأكید.)

  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 
  الدلیل الأول:

: أنھ رأى قوما یحلفون قول الصحابة، فقد روي عن عبد الرحمن بن عوف 

بین المقام والبیت، فقال: (على دم؟) فقالوا: لا، قال: (فعلى عظیم من الأموال؟) قالوا: لا. 
-قال: ولقد خشیت أن یتھاون الناس بھذا المقام) ھكذا في روایتنا، وروي أن یبھى الناس 

  .)٢(حتى تقل ھیبتھ في قلوبھم-وا بھ یعني یأنس
  وجھ الاستدلال: 

أنكر على القوم الذین رآھم  أن الصحابي الجلیل عبد الرحمن بن عوف 

یحلفون بین المقام والبیت على مال لیس بعظیم، فدل ھذا على عدم جواز تغلیظ الیمین 
  .)٣(على المال الیسیر 

أھل العلم، أنھ أراد بالعظیم من  : فعقل السامعون لقولھ منقال الماورديّ 

  .)٤(المال)
  الدلیل الثاني:

من العقل، وذلك أن تغلیظ الیمین شُرِعَ للتأكید على مالھ خطر وأثر، وأما المال 
الیسیر فلیس كذلك فلا یجوز تغلیظ الیمین فیھ حتى لا یتھاون الناس في الیمین المغلظة 

)٥( .  
  سبب الاستثناء:

مال الیسیر لیس فیھ خطر وأثر على الناس لذلك تكفي فیھ التعلیل، وذلك أن ال
  .)٦(الیمین بخلاف المال الكثیر وغیره من العقود التي یجب التأكد منھا بتغلیظ الیمین فیھا 

)٦(.  

                                                        

  ).٨/٣٥٩المبدع في شرح المقنع: ( ١
 الشھادات، باب تأكید الیمین، بالمكان، والزمان، والوعظ والتخویف با� أخرجھ البیھقيّ في كتاب  ٢

: (إسناده منقطع). - -). قال ابن حجر ٤/١٦٤).السنن الصغیر للبیھقي (٣٣٢٤وكیف یحلف، ح(

  ).٤/٣٨٦انظر:التلخیص الحبیر(
  ).١٣/٢٥٦)، البیان في مذھب الإمام الشافعيّ (١٧/١١٠انظر: الحاوي الكبیر ( ٣
  ).١٧/١١٠الحاوي الكبیر: ( ٤
  ).٦/٤٥١)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٨/٣٥٩انظر: المبدع في شرح المقنع ( ٥
 المرجع السابق. ٦
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 المبحث الثالث

  استثناء حال الخلطة من عدم استحلاف المدعى عليه على النفي 

 بكذبها
َ
قض

ُ
  في الدعوى غير المشبهة والتي لم ي

  فیھ مطلبان:و
حكم استحلاف المدعى علیھ على النفي في الدعوى غیر  -المطلب الأول

  المشبھة والتي لم یقض بكذبھا.
  التحقیق في استثناء حال الخلطة. -المطلب الثاني

بعد البحث والمراجعة في المذاھب وأقوال العلماء تبین عدم وجود استثناء في 
قال بعدم جواز أداء الیمین على النفي أو الإثبات  أصل المسألة، إذ لم أجد من الفقھاء من

، بل إن الأصل جواز )١(واستثنى من ذلك حال وجود خلطة بین المدعي والمدعى علیھ
أداء الیمین عمومًا، وإنما وقع الخلاف في اشتراط وجود خلطة بین المدعي والمدعى 

مھور العلماء من علیھ قبل الدعوى في وجوب أداء الیمین من المدعى علیھ، فذھب ج
الحنفیّة والشافعیّة والحنابلة إلى عدم اشتراط وجود المخالطة والمعاملة لإیجاب أداء 

، وذھب المالكیّة إلى اشتراط وجود مخالطة ومعاملة بین )٢(الیمین على المدعي علیھ
المدعي والمدعى علیھ لإیجاب أداء المدعى علیھ الیمین، فالمالكیّة یشترطون لوجوب 

الیمین من المدعى علیھ وجود مخالطة بین المدعي والمدعى علیھ مطلقًا ولم یستثنوا أداء 
 .)٣(من ذلك شیئًا 

: ما كان بید مالك من كان المالك من شيء یملك ما كان قال الإمام الشافعيّ 

المملوك فادعاه من یملك بحال فالبینة على المدعي فإن جاء بھا أخذ ما ادعى، وإن لم 
على المدعى علیھ الشيء في یدیھ الیمین بإبطال دعواه فإن حلف بريء، وإن یأت بھا ف

نكل قیل للمدعي لا نعطیك بنكولھ شیئا دون أن تحلف على دعواك مع نكولھ فإن حلفت 

                                                        

: (ولا تكون المخالطة إلا بالبیع والشراء من الرجلین، ولو ادعى أھل السوق -  -قال سحنون  ١

ك القوم یجتمعون في المسجد للصلاة بعضھم على بعض، لم تكن خلطة حتى یقع البیع بینھما، وكذل
والأنس والحدیث، وادعى أحدھما على الآخر، فلیس ھذه الخلطة الموجبة للیمین في الدعوى). النوادر 

  ).٨/١٤٤والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات (
اة )، روضة القضاة وطریق النج١٦/١١٦)، المبسوط (٨/٩٢انظر: شرح مختصر الطحاويّ ( ٢

)، ١٣/٨٢)، البیان في مذھب الإمام الشافعيّ (١٦/٣٠١)، الحاوي الكبیر (٦/٢٤٤)، الأم (١/٢٨٠(
)، كشاف القناع ١٢/١١٠)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/٣٥٢المبدع في شرح المقنع (

 ). ٦/٤٤٨عن متن الإقناع (
)، الاستذكار ٨/١٤٣الأمھات ( انظر: النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من ٣

 ).٩/٢٨٩)، البیان والتحصیل (٧/١٢١(
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أعطیناك دعواك، وإن أبیت لم نعطك دعواك، وسواء ادعاھا المدعي من قبل الذي ھي 
جوه أو من قبل غیره أو باستحقاق أصل أو من في یدیھ أنھا خرجت إلیھ منھ بوجھ من الو

  .)١(أي وجھ ما كان، وسواء كانت بینھما مخالطة أو لم تكن)
: "وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمھ فیما وقال الجصاص 

خاصمھ إلیھ فیھ: استحلفھ لھ: وقف قبل ذلك على أن بینھما مخالطة أو ملابسة، أو لم 
علیھ الصلاة والسلام: "البینة على المدعي، والیمین على المدعى  یقف". وذلك لقول النبيّ 

  علیھ"، ولم یفرق بین من قد خالطھ قبل ذلك، أو لم یخالطھ.
وقال النبيّ علیھ الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قیس: "ألك بینة؟ قال: لا. قال:      

  .)٢(نھما مخالطة أم لا)فیمینھ"، وكذلك في حدیث وائل بن حجر، ولم یسألھ ھل كان بی
: قد مضى القول في رد الیمین واختلف الفقھاء في الیمین وقال ابن عبدالبر           

على المدعى علیھ ھل تجب بمجرد الدعوى دون خلطة أو ملابسة تكون بین المتداعیین 
عة فالذي ذھب إلیھ مالك وأصحابھ... أن الیمین لا تجب"إلا"بالخلطة وھو قول جما أم لا

  .)٣(من علماء المدینة)

                                                        

 ).٦/٢٤٤الأم: ( ١
  ).٨/٩٢شرح مختصر الطحاويّ: ( ٢
  ).٧/١٢١الاستذكار: ( ٣
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 المبحث الرابع

  استثناء حد القذف من عدم التحليف في الحدود

  فیھ مطلبان:
  حكم التحلیف في الحدود. -المطلب الأول
  التحقیق في استثناء حد القذف.-المطلب الثاني

 اطب اول

  م اف  ادود

ھا في الحدود الخالصة � في أن الیمین لا یجب أدائ لا خلاف بین العلماء 

  . )١(تعالى، وھذا ھو مذھب الجمھور من الحنفیّة والمالكیّة والشافعیّة والحنابلة 
: ولا تجوز . وقال ابن عبدالبر )٢(: ولا یستحلف في الحدود)قال الطحاويّ 

ا : (إذ عقوبة الله تعالى كحد زنوقال ابن حجر الھیتميّ   .)٣(الیمین في شيء من الحدود)

: الحدود، فلا تشرع فیھا یمین. لا نعلم في . وقال ابن قدامة )٤(وشرب لا تحلیف فیھا)

  .)٥(ھذا خلافا)
  واستدلوا على ذلك بما یأتي:

  الدلیل الأول:
من العقل، وذلك أن الیمین لا تشرع إلا بعد دعوى وإجابة وإنكار، والحدود لا 

  .)٦(یجوز سماع الدعوى فیھا ابتداءً 

                                                        

)، روضة القضاة وطریق النجاة ٩/١٠٥)، المبسوط (٨/٩٢انظر: شرح مختصر الطحاويّ ( ١
)، الذخیرة ٢/٩٢٣لكافي في فقھ أھل المدینة ()، ا٣/١٥٦)، الھدایة في شرح بدایة المبتدي (١/٢٧٣(
)، الحاوي الكبیر ١/٢٣٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام (١١/٣٢٦(
)، المغني ١٠/٣١٧)، تحفة المحتاج في شرح المنھاج (٢/٣٩٦)، جواھر العقود (١٧/١٤٧(
)، ١٢/١١٠اجح من الخلاف ()، الإنصاف في معرفة الر٨/٣٥٤)، المبدع في شرح المقنع (١٠/٢١٤(

  ). ٦/٤٤٨كشاف القناع عن متن الإقناع (
  ).٨/٩٢شرح مختصر الطحاويّ: ( ٢
 ).٢/٩٢٣الكافي في فقھ أھل المدینة: ( ٣
 ).١٠/٣١٧تحفة المحتاج في شرح المنھاج: ( ٤
 ).١٠/٢١٤المغني: ( ٥
  ).١٠/٣١٧انظر: تحفة المحتاج في شرح المنھاج( ٦
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  ثاني:الدلیل ال
من العقل، وذلك أن الیمین قائمة مقام الإقرار، فلو أقرّ المدعى علیھ في الحدود 
ثم رجع عن إقراره قُبلِ منھ ذلك الرجوع من غیر یمین، فمن باب أولى عدم طلب منھ 

  .)١(الیمین مع إنكاره

ب اطا 

  اق  اء د اذف

  في حد القذف على قولین، ھما: في حكم أداء الیمین اختلف الفقھاء 

  القول الأول:
عدم جواز أداء الیمین في الحدود مطلقًا، وھذا ھو مذھب جمھور العلماء من 

  . )٢(الحنفیّة والمالكیّة والحنابلة 
  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 

  .)٣(عموم الأدلة الدالة على عدم جواز أداء الیمین في الحدود 
  القول الثاني:

اء الیمین في حد القذف، وھذا ھو مذھب الشافعیّة وروایة عند جواز أد
  . )٤(الحنابلة

: ولا یمین في شيء من الحدود إلا في ثلاث مسائل اللعان قال الأسیوطيّ 

  .)٥(والقسامة وحد القذف)
: والروایة الثانیة، یستحلف في الطلاق، والقصاص، وقال ابن قدامة 

  .)٦(والقذف)
  

                                                        

  ).٨/٣٥٤)، المبدع في شرح المقنع (١٠/٢١٤انظر: المغني ( ١
)، روضة القضاة وطریق النجاة ٩/١٠٥)، المبسوط (٨/٩٢انظر: شرح مختصر الطحاويّ ( ٢

)، الذخیرة ٢/٩٢٣)، الكافي في فقھ أھل المدینة (٣/١٥٦)، الھدایة في شرح بدایة المبتدي (١/٢٧٣(
)، ١٠/٢١٤)، المغني (١/٢٣٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام (١١/٣٢٦(

)، كشاف القناع ١٢/١١٠)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/٣٥٤المبدع في شرح المقنع (
  ). ٦/٤٤٨عن متن الإقناع (

  انظر المطلب الأول من ھذا المبحث. ٣
)، تحفة المحتاج في شرح المنھاج ٢/٣٩٦)، جواھر العقود (١٧/١٤٧انظر: الحاوي الكبیر ( ٤

)، المبدع ١٠/٢١٣)، المغني (٦/٤٢١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج (١٠/٣١٧(
  ).١٢/١١١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/٣٥٣في شرح المقنع (

 ).٢/٣٩٦جواھر العقود: ( ٥
 ).١٠/٢١٣المغني: ( ٦



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٦٥٣ - 

 

  ذلك بما یأتي: واستدلوا على
  الدلیل الأول:

القیاس، وذلك بقیاس حكم الیمین في حقوق الآدمیین الخالصة وھو الوجوب، 
  .)١(على حكم أداء الیمین في حد القذف، بجامع وجود حق لآدمي في كلا المسألتین 

  مناقشة: 
یناقش ھذا القیاس بأنھ قیاس مع الفارق، وذلك أن الحدود ومنھا حد القذف مبنیة 

لى الستر والمسامحة بخلاف حقوق الآدمیین فھي مبنیة على المشاحة، وكذلك أن ع
الرجوع عن الإقرار في الحدود مقبول بخلاف حقوق الآدمیین فإنھ لا یقبل، والیمین تقوم 

  . )٢(مقام الإقرار 
: (وقد استثني من عدم التحلیف في الحدود صورتان: إحداھما: قال ابن القیم 

حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنھ لم یزن...والصحیح قول الجمھور: أنھ  إذا قذفھ فطلب
لا یحلف، بل القول بتحلیفھ في غایة السقوط، فإن الحد یجب بقذف المستور الذي لم 
یظھر زناه، ولیس من شرطھ ألا یكون قد زنى في نفس الأمر، ولھذا لا یسألھ الحاكم عن 

لیھ الجواب. وفي تحلیفھ تعریضھ للكذب والیمین ذلك: ولا یجوز لھ سؤالھ، ولا یجب ع
الغموس إن كان قد ارتكب ذلك، أو تعرضھ لفضیحة نفسھ وإقراره بما یوجب علیھ 
الجلد، أو فضیحتھ بالنكول الجاري مجرى الإقرار، وانتھاك عرضھ للقاذفین الممزقین 

  لأعراض المسلمین.
من الصحابة ولا التابعین والشریعة لا تأتي بشيء من ذلك، ولذلك لم یقل أحد 

ولا الأئمة بتحلیف المقذوف أنھ لم یزن، ولم یجعلوا ذلك شرطا في إقامة الحد. فالقول 
بالتحلیف في غایة البطلان، وھو مستلزم لما ذكرنا من المحاذیر، ولا سیما إن كان قد 
فعل شیئا من ذلك ثم تاب منھ، ففي إلزامھ بالحلف تعریضھ لھتیكة نفسھ، وإھدار 

  .)٣(عرضھ.)
  الراجح:
أن الراجح ھو القول الأول وھو عدم صحة الاستثناء، وأن  -والله أعلم -یظھر 

الیمین لا تجوز في الحدود مطلقًا، وذلك لسلامة أدلة الجمھور من المناقشة، ومناقشة 
  دلیل القول الثاني.

                                                        

  ).١٧/١٤٦انظر: الحاوي الكبیر ( ١
)، كشاف القناع عن متن الإقناع ٨/٣٥٤دع في شرح المقنع ()، المب١٠/٢١٤انظر: المغني ( ٢

)٦/٤٤٨.(  
  ).٩٨- ٩٧الطرق الحكمیة: ( ٣
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 المبحث الخامس

ر وما إذا أقام المدعي استثناء القسامة والوصية في السفر إذا شهد عليها الكفا

ا من عدم جواز رد اليمين على المدعي
ً
ا واحد

ً
  شاهد

  وفیھ مطلبان:
  حكم رد الیمین على المدعي. -المطلب الأول
التحقیق في استثناء القسامة والوصیة في السفر إذا شھد علیھا - المطلب الثاني

  الكفار وما إذا أقام المدعي شاھدًا واحدًا.
في المذاھب وأقوال العلماء تبین للباحث عدم وجود بعد البحث والمراجعة 

استثناء في أصل المسألة؛ إذ لم یجد من الفقھاء من قال باستثناء القسامة والوصیة في 
السفر إذا شھد علیھا الكفار وما إذا أقام المدعي شاھدًا واحدًا من عدم جواز رد الیمین 

وجھ ابتداءً للمدعى علیھ حتى ترد إلى على المدعي، وذلك أن الیمین في ھذه المسائل لا ت
المدعي عند نكول المدعى علیھ عن أداء الیمین، بل إن الیمین توجھ ابتداء للمدعي في 

 .١ھذه المسائل الثلاث، ولا یمكن ردھا علیھ بعد امتناعھ عنھا ابتداءً 

                                                        

)، روضة القضاة وطریق النجاة ٢١٤)، مختصر القدوري (٩٥/ ٨انظر:: شرح مختصر الطحاوي ( ١
)، ٩٦)، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام (١٨٢/ ٣)، تحفة الفقھاء (٢٨٧/ ١(
)، الاستذكار ١٦٢/ ٨)، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات (٧/ ٤لمدونة (ا
/ ٢)، جواھر العقود (١٤٠/ ١٧)، الحاوي الكبیر (٣٩/ ٧)، الأم (٧٦/ ١١)، الذخیرة (١١٥/ ٧(

 )، الإنصاف في معرفة الراجح من١٨٧/ ٨)، المبدع في شرح المقنع (٢١١/ ١٠)، المغني (٤٠٠
  ). ٢٥٤/ ١١الخلاف (
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 المبحث السادس

  ليميناستثناء المال وما يقصد به المال من عدم جواز الحكم بالشاهد وا

  وفیھ مطلبان:
  مشروعیة الحكم بالشاھد والیمین. -المطلب الأول
  التحقیق في استثناء المال وما یقصد بھ المال. -المطلب الثاني

بعد البحث والمراجعة في المذاھب وأقوال العلماء تبین للباحث عدم وجود 
از الحكم بالشاھد استثناء في أصل المسألة، وقد تبین من البحث أن العلماء اختلفوا في جو

، وذھب ١والیمین على قولین، فالجمھور من المالكیّة والشافعیة والحنابلة على جواز ذلك
 ، ولم یسثنوا من ذلك شیئًا.٢الحنفیة إلى عدم جواز الحكم بالشاھد والیمین مطلقًا

منانيّ  : "اتفق أصحابنا جمیعًا على أنھ لا یقضي بشاھد ویمین قال ابن السِّ

  .٣ي شيء من الحقوق كائنًا ما كان ذلك الحق"الطالب ف

                                                        

/ ٧)، الاستذكار (٣٩١/ ٨انظر: النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات ( ١
/ ٦)، الأم للشافعي (٥١/ ١١)، الذخیرة (٢٥١-٢٥٠/ ٤)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد (١١١
/ ١٠)، المغني (٣٣٨ /١٣)، البیان في مذھب الإمام الشافعي (٦٨/ ١٧)، الحاوي الكبیر (٢٧٤
  ).٨/٣٣١)، المبدع في شرح المقنع (٣٠٦/ ٧)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٣٣

)، بدائع الصنائع في ٢١٤/ ١)، روضة القضاة وطریق النجاة (٦٩/ ٨انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢
في شرح ملتقى )، مجمع الأنھر ٢٩٤/ ٤)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (٢٢٥/ ٦ترتیب الشرائع (

  ).٢٥٥/ ٢الأبحر (
  ).٢١٤/ ١روضة القضاة وطریق النجاة:  ٣
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 المبحث السابع

 استثناء ما دون الربع دينار أو الثلاثة دراهم من وجوب التحليف

عند المنبر   

  وفیھ مطلبان:
  حكم التحلیف عند المنبر.-المطلب الأول
  التحقیق في استثناء ما دون الربع دینار أو الثلاثة دراھم.-المطلب الثاني

 اول اطب 

  م اف د ار

في حكم تغلیظ الیمین بالحلف عند المنبر في المساجد على  اختلف العلماء 

  قولین، ھما: 
  القول الأول:

یجوز تغلیظ الیمین بالحلف عند المنبر، وھذا ھو مذھب جمھور العلماء من 
  .١المالكیّة والشافعیة والحنابلة 
ین على المنبر مما لا اختلاف فیھ عندنا في قدیم : (والیمقال الإمام الشافعي 

: (فذھب مالك إلى أنھا تغلظ بالمكان وذلك في قدر . وقال ابن رشد ٢ولا حدیث علمتھ)

:  (وإن رأى الحاكم تغلیظھا بلفظ أو زمن أو مكان: . وقال المرداويّ ٣مخصوص...)

  .٤جاز". وھو المذھب.)

                                                        

)، التوضیح في شرح ١٨٤/ ٩)، البیان والتحصیل (٢٤٩/ ٤انظر: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ( ١
)، البیان في مذھب الإمام ١٠٧/ ١٧)، الحاوي الكبیر (٣٨/ ٧)، الأم (٣٠/ ٨مختصر ابن الحاجب (

/ ٨)، المبدع في شرح المقنع (١٤٥/ ١٢)، الشرح الكبیر على متن المقنع (٢٥٦/ ١٣الشافعي (
  ).١٢٠/ ١٢)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣٥٧

  ).٣٨/ ٧الأم للشافعي:  ٢
  ).٢٤٩/ ٤بدایة المجتھد ونھایة المقتصد:  ٣
 ).١٢٠/ ١٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ( ٤
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  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 
  ل الأول:الدلی

لا یحلف أحد عند منبري ھذا، على یمین آثمة، «أنھ قال:  ما ورد عن النبي 

  .١»-أو وجبت لھ النار -ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار 
  وجھ الاستدلال: 

  . ٢، دلیل على جواز تغلیظ الیمین عند المنبر »عند منبري: «قول النبي 

  الدلیل الثاني: 
بتغلیظ الیمین عند المنبر، روي ذلك عن أبي بكر   بة فعل الصحا

،وعمر وعثمان رضوان الله علیھم، ولم یعرف لھم مخالف من الصحابة فكان ٣الصدیق
  . ٤إجماعًا 

  .٥: (ولأن عمل الصحابة بھ شائع، وإجماعھم علیھ منعقد.)قال الماورديّ 

  القول الثاني: 
  . ٦ھو مذھب الحنفیة وبعض الحنابلة عدم جواز تغلیظ الیمین مطلقًا، وھذا 

: ( ولا یستقبل بھ القبلة ولا یدخلھ المسجد وحیثما یحلفھ فھو قال السرخسي 

  .٧مستقیم)

                                                        

ب الأیمان والنذور، باب ما جاء في تعظیم الیمین عند المنبر، ح أخرجھ أبو داود في كتا ١
  ).٢٢٢/ ٣).سنن أبي داود: ٣٢٤٦(

/ ٢). سنن ابن ماجھ: ٢٣٢٥وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب الأحكام، باب الیمین عند مقاطع الحقوق، ح (
٧٧٩.(  

  ).٣١٣/ ٨قال الألباني:  (صحیح). إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: 
  )،١٠٨/ ١٧)، الحاوي الكبیر (٢٥٠/ ٤انظر: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ( ٢
روى المھاجر بن أبي أمیة، قال: كتب إلي أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ: " أن ابعث إلي بقیس بن   ٣

جھ مكشوح في وثاق ، فأحلفھ خمسین یمینا عند منبر النبي صلى الله علیھ وسلم ما قتل دادویھ ". أخر
/ ١٠). السنن الكبرى للبیھقي (٢٠٦٩٤البیھقي في كتاب الشھادات، باب تأكید الیمین بالمكان، ح (

  ).٢٧٠/ ٨: ضعیف.). إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل (-رحمھ الله -). قال الألباني ٢٩٦
  ).١٠٨/ ١٧انظر: الحاوي الكبیر ( ٤
  المرجع السابق  ٥
/ ٦)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (١١٩/ ١٦)، المبسوط (٢١٦(أنظر: مختصر القدوري  ٦

)، الإنصاف في ٣٥٧/ ٨)، المبدع في شرح المقنع (١٤٥/ ١٢)، الشرح الكبیر على متن المقنع (٢٢٨
 ).١٢٠/ ١٢معرفة الراجح من الخلاف (

  ).١١٩/ ١٦المبسوط: ( ٧
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- ١٦٥٨ - 

 

  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 
  الدلیل الأول: 

أن الأحادیث الواردة في صفة الیمین في الدعوى القضائیة جاءت مطلقة،  غیر 
فة، فیجب الالتزام في أدائھا بالنص الوارد من غیر زیادة في مقیدة بزمان أو مكان أو ص

  .١ھیئتھا
  مناقشة:

لا یحلف «أنھ قال:  یناقش ھذا الدلیل بعدم التسلیم، وذلك أنھ ورد عن النبي 

 -أحد عند منبري ھذا، على یمین آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار 
ل على جواز تغلیظ الیمین في المكان ومن ذلك أن تكون ، وھذا دلی٢»أو وجبت لھ النار

  عند المنبر.
  الراجح: 

أن الراجح ھو القول الأول لسلامة أدلتھ من المناقشة  - والله أعلم  -یظھر 
  ومناقشة دلیل القول الثاني. 

  

 ب اطا  

  اق  اء  دون ار در أو ا درام

في عدم جواز تغلیظ الیمین إذا كان المدعى بھ مالا  قھاء لا خلاف بین الف

دون الربع دینار أو الثلاثة دراھم،وأن ذلك مستثنى من جواز تغلیظ الیمین، وھذا ھو 
  . ٣مذھب الجمھور من المالكیّة والشافعیة والحنابلة

 : (یحلف في المسجد الجامع في الأیمان إذا كان ذلك یبلغ ربعقال الإمام مالك 

. ٤دینار فصاعدا. وأما الشيء التافھ فإنھ یحلف في مقامھ، وحیث ما قضي علیھ بالیمین.)
. ٥: (من الأموال، فتغلظ الأیمان في كثیره دون قلیلھ...). وقال الماورديّ ٤بالیمین.)

:  "ولا تغلظ الیمین إلا فیما لھ خطر" یعني حیث قلنا یجوز التغلیظ. وقال المرداويّ 

                                                        

 )، ٢٢٨/ ٦انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( ١
  سبق تخریجھ. ٢
)،التوضیح في شرح ١٨٤/ ٩)، البیان والتحصیل (٢٤٩/ ٤انظر: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ( ٣

/ ١٣)،البیان في مذھب الإمام الشافعي (١٧/١١٠)،الحاوي الكبیر (٣٠/ ٨مختصر ابن الحاجب (
  ).١٢٣/ ١٢)،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣٥٩/ ٨)،المبدع في شرح المقنع (٢٥٦

  ).١٨٤/ ٩البیان والتحصیل:  ٤
 ).١٧/١١٠الحاوي الكبیر: ( ٥
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تاق وما تجب فیھ الزكاة من المال". وھذا المذھب. وعلیھ "كالجنایات والطلاق والع
  .١جماھیر الأصحاب.)

  واستدلوا على ذلك بما یأتي: 
  الدلیل الأول: 

أن تغلیظ الیمین عند المنبر في كل دعوى مالیة سواء كان المال قلیلاً أو كثیرًا، 
رة الدعاوى في یؤدي إلى استھانة الناس بحرمة مكان المنبر والمسجد، لا سیما مع كث

  الأموال القلیلة.
ومن ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنھ رأى قوما یحلفون بین المقام 

قالوا: لا. قال: » فعلى عظیم من الأموال؟«فقالوا: لا، قال: » على دم؟«والبیت، فقال: 
-ھكذا في روایتنا، وروي أن یبھى الناس » ولقد خشیت أن یتھاون الناس بھذا المقام«

  .٢حتى تقل ھیبتھ في قلوبھم -یعني یأنسوا بھ
  الدلیل الثاني: 

أن تغلیظ الیمین بالحلف عند المنبر في كل دعوى مالیة، فیھ حرج ومشقة على 
  .٣القاضي والخصوم

  سبب الاستثناء:
التعلیل، بوجود الحرج والمشقة على القاضي والخصوم في تغلیظ الیمین في كل 

  دعوى مالیة یسیرة.
  دة المرتبطة بالاستثناء:القاع

یرتبط الاستثناء بالقاعدة الفقھیة الكبرى "المشقة تجلب التیسیر"، وبیان ذلك: أن 
دعاوى المال الیسیر كثیرة ومتكررة بالنسبة إلى غیرھا من الدعاوى، والقول بجواز 
تغلیظ الیمین في ھذه الدعاوى عند المنبر في المسجد فیھ مشقة بسبب انتقال القاضي 

الخصوم والكتاب وغیرھم من مجلس الحكم إلى المسجد لأداء الیمین في كل دعوى و
وفي ذلك حرج ومشقة على الجمیع، فیجیب التیسیر على أطراف الدعوى والقاضي بأن 
تكون الیمین في الدعاوى المالیة الیسیرة غیر مغلظة بالمكان لا سیما وأن المقصود 

  . ٤القسم  بالیمین ھو تعظیم المقسم بھ ولیس محل
  

                                                        

  ).١٢٣/ ١٢الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ( ١
/ ٤).السنن الصغیر للبیھقي (٣٣٢٤أخرجھ البیھقي في كتاب الشھادات، باب تأكید الیمین بالمكان، ح ( ٢

  ).٣٨٦/ ٤). قال ابن حجر: ( إسناده منقطع). التلخیص الحبیر (١٦٤
  ).١١٩/ ١٦انظر: المبسوط ( ٣
)، الأشباه والنظائر لابن ٣١٧/ ٢)، المنثور في القواعد الفقھیة (٨٤انظر: الأشباه والنظائر للسیوطي ( ٤

  ).٢٣٤)، الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة (٧٣نجیم(



ةٌ تطبیقیّةٌ مُقَارَنَة)المُسْتَثْنَیَاتُ الفقِْھِیّةُ فِي الیمین في الدعوى (دِرَا   سَةٌ فقھیّةٌ تَأصِیْلیَِّ
  

- ١٦٦٠ - 

 

  خاتمة

الحمد � أولاً وآخرًا وظاھرًا وباطنًا، الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، 

 والصلاة والسلام على من بعثھ الله خاتمًا للرسالات...وبعد:

فھا أنا ذا أصل إلى خاتمة البحث الذي استفدت منھ فوائد كثیرة، ومنافع وفیرة، 

أشیر إلى أھم النتائج التي توصلت إلیھا في موضوع فللھ الحمد والمنة. وفیما یأتي 

  المستثنیات الفقھیة في الیمین في الدعوى:

 أما إخراج بعض الجملة بـإلا أو ما قام مقامھا،  أن الاستثناء عند الأصولیّین ھو

الاستثناء عند الفقھاء فھو غیر ما تقرر عند الأصولیّین، فھم یطلقون الاستثناء 

ة ویریدون بھ المعنى الأعم من الحد الأصوليّ والنحويّ من في المسائل الفقھیّ 

جھة أداتھ، فھو یشمل كل ما یقتضي المغایرة والمخالفة لكلام متقدم، كالاستثناء 

 بواسطة النص والقیاس والاجتھاد وغیرھا.

  أن الاستثناء إما أن یكون بالنص ویتفرع عنھ الكتاب والسنة والإجماع، وإما أن

اد ویتفرع عنھ القیاس والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح یكون بالاجتھ

 والعرف.

  � جواز طلب الیمین في حد القذف؛ لأن حد القذف لیس من الحقوق الخالصة ،

 بل فیھ حق للآدمیین. 

  جواز تغلیظ الیمین بالحلف عند المنبر، وھذا ھو مذھب جمھور العلماء من

 المالكیّة والشافعیة والحنابلة

امًا أسأل الله العليّ العظیم أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ وخت

الكریم...اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، اللھم فقھنا في الدین، 

واختم لنا بخیر. سبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد 

  � رب العالمین. 
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